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 )١٥١(

  
  
  
  
  

  
  

الحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آلـه وصـحبه                
  :أجمعين، وبعد

علم أصـول الـدين، وعلـم اللغـة         : فإن علم أصول الفقه قد استمد مباحثه من علوم ثلاثة         
، ومباحث دلالات الألفاظ من علم أصول الفقـه الـذي هـو             )١(العربية، والأحكام الشرعية  

غمرة الأصول ومعينه الذي لا ينضب قد استمد كثير من قواعده من علوم اللغة، مـع مـا                  
أبدعه الأصوليون بثاقب فكرهم، ودقيق نظرهم، في أسلوب العـرب وكلامهـا، ومقاصـد              
الشريعة وقواعدها، فجاءت مباحث دلالات الألفاظ محكمة متقنة، وقواعده وسائل صـحيحة         

ي، وقد استمد أصول القانون من أصول الفقه قضايا التفـسير،           لفهم الكلام، واستنباط المعان   
  . ففقهاء القانون من بحر الأصول مغترفون، ومن غدير دلالات الألفاظ ينهلون

وإن المنظم الذي يصوغ الأنظمة بحاجة شديدة لضبط قواعد دلالات الألفاظ حتى يعبر عن              
النظام من الأجهزة المعنيـة بالنظـام       أفكاره القانونية بطريقة سليمة، وحتى ينقل لمن يتلقى         

  .والقضاة وعموم الناس هذا النظام بأسلوب عربي سديد، وألفاظ دقيقة معبرة
ومن هنا جالت في خاطري الكتابة في دور دلالات الألفاظ في الصياغة التشريعية، وحاجة              

صوليين عند  المنظم لمعرفة الألفاظ التي يعبر بها عن مراده، وضوابط أستقيتها من كلام الأ            
  .صياغة التشريعات

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  .حاجة المنظم لمعرفة الصيغ المناسبة للتعبير عن الدلالات أثناء الصياغة التشريعية - ١
بيان تأثير دلالات الألفاظ في تفسير النصوص النظامية مما يعكس هذا الأثر علـى               - ٢

 .الصياغة التشريعية
 . ودوره في الصياغة التشريعيةإبراز أهمية علم أصول الفقه - ٣

                                         
  ).١/٢٤(إرشاد الفحول للشوكاني ، و)١/٨(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر)  ١(
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  الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه
  كلية الشريعة

  الإسلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود 
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  )١٥٢(

  :الدراسات السابقة
من خلال النظر في قوائم البحث للمكتبات العامة، والأقسام العلميـة، وسـؤال المختـصين      
وجدت أن الأبحاث والكتب التي اطلعت عليها توجهت إلى تفسير النصوص النظامية، وأثر             

لفاظ في فقه النظام، أو تحدثت عـن        الدلالة الأصولية في التفسير، وأهمية قواعد دلالات الأ       
الصياغة القانونية من وجهة نظر القانون، أو تحدثت عن الأخطاء اللغوية فـي الـصياغة               

 علـى  -حسب اطلاعـي -القانونية والتشريعية، والأساليب العربية أثناء الصياغة، ولم أجد     
  .من كتب في تأثير مباحث دلالات الألفاظ على الصياغة التشريعية

  :بحثخطة ال
  .وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث: المقدمة
  .تعريف عنوان البحث: التمهيد

  .أهمية مراعاة دلالات الألفاظ في الصياغة التشريعية: المبحث الأول
  :دلالة الأمر والنهي وأثرها في الصياغة التشريعية، وفيه مسألتان: المبحث الثاني

  .صيغ الأمر والنهي المستعملة في الصياغة التشريعية: ة الأولىالمسأل
  .قواعد في صياغة الأمر: المسألة الثانية
  :دلالة العام والخاص وأثرها في الصياغة التشريعية، وفيه أربع مسائل: المبحث الثالث
  .صيغ العام المستعملة في الصياغة التشريعية: المسألة الأولى
  .بط استعمال العام في الصياغة التشريعيةضوا: المسألة الثانية
  .أدوات التخصيص المستعملة في الصياغة التشريعية: المسألة الثالثة
  .ضوابط التخصيص في الصياغة التشريعية: المسألة الرابعة
  :دلالة المطلق والمقيد وأثرها في الصياغة التشريعية، وفيه مسألتان: المبحث الرابع
  .لمطلق والمقيد في الصياغة التشريعيةورود ا: المسألة الأولى
  .أدوات التقييد في الصياغة التشريعية: المسألة الثانية

  .دلالة المنطوق والمفهوم وأثرها في الصياغة التشريعية: المبحث الخامس
  .دلالة المنطوق وأثرها في الصياغة التشريعية: المسألة الأولى
  .الصياغة التشريعيةدلالة المفهوم وأثرها في : المسألة الثانية

  .وفيها أبرز النتائج: الخاتمة
  .فهرس المصادر والمراجع

وأسأل االله أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه، وأن يكون خالصا لوجهـه الكـريم، وأصـلي         
  .وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 )١٥٣(

  تعريف عنوان البحث: التمهيد
 الشيء بحالة يلزم من العلم به العلـم بـشيء آخـر،    كون: الدلالة كما يقول الجرجاني هي    

  .)١(والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول
  .واللفظية المنسوبة إلى اللفظ؛ لأن الدلالة تارة تكون لفظية، وتارة تكون غير لفظية

طبعيـة، وعقليـة،    : هي المستندة لوجود اللفظ، وتنقـسم الدلالـة اللفظيـة إلـى           : فاللفظية
  .)٢(ووضعية

كون اللفظ إذا أطلق فهم المعنـى الـذي هـو لـه     : والمراد هنا هي الدلالة الوضعية، وهي  
  .)٣(بالوضع، سواء كان بوضع اللغة، أو الشرع، أو العرف

ما نتوصل به من خـلال الألفـاظ مـن المعـاني والمفـاهيم              : والمقصود بدلالات الألفاظ  
  .والإشارات
خاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر والمجمل،      الأمر والنهي، والعام وال   : ويشمل ذلك 

  .والمفاهيم، وحروف المعاني
والصياغة هي الأداة التي يتم طبقا لها التعبير عن فكرة كامنـة لتـصبح بفـضل عنـصر                

  .)٤(الصياغة حقيقة اجتماعية يتم التعامل على أساسها
ة الملزمة، تصدرها السلطة    مجموعة من القواعد القانونية العامة المجرد     : (والمراد بالتشريع 

المختصة بإصدار التشريعات في صورة مكتوبة، وبموجبها يـنظم سـلوك الأفـراد فـي               
المجتمع، وتحدد حقوقهم وواجباتهم، وتحدد سياسات وصالحيات المرافق العامة، وضـوابط           

  .)٥()العمل في مختلف الأنشطة
لدستورية، والأنظمة العادية،   وصياغة التشريعات سواء كانت التشريعات رئيسية كالأنظمة ا       

واللوائح التنظيمية، أو فرعية كاللوائح التنفيذية، ولوائح الـضبط الـصادرة عـن الـسلطة               
  . )٦(التنفيذية، ومن ثم تعتبر الصياغة التشريعية جزءا من الصياغة القانونية

  
  
  

                                         
 .١٠٤التعريفات ص: انظر)  ١(
، والغيث الهامع لابن )٣/٥١٨(الإبهاج لابن السبكي : انظر. كدلالة الصوت على حياة صاحبه، وسيأتي ذكر الوضعية: على وجع في الصدر، والعقلية) أح أح(كدلالة : فالطبعية)  ٢(

 ).١/١١٦(العراقي 
 ).١/١٢٦(، وشرح الكوكب المنير )١/٣١٧(مرداوي التحبير لل: انظر)  ٣(
 .١٣أصول الصياغة القانونية لعلي خطار ص : انظر)  ٤(
 .٢٢المركز الوطني للتنافسية ص: دليل إعداد وصياغة التشريعات، إعداد)  ٥(
 .٢٢المركز الوطني للتنافسية ص: ودليل إعداد وصياغة التشريعات، إعداد، ٢٦دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية للمستشار خالد الصفي ص: انظر)  ٦(
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  )١٥٤(

  أهمية مراعاة دلالات الألفاظ في الصياغة التشريعية: المبحث الأول
ول الفقه وإن كانت تتعامل مع النص الشرعي ولكن تعاملها مع النص الـشرعي              قواعد أص 

على أنه نص عربي، فهذه قواعد عربية استخرجها علماء الأصـول بـالنظر فـي كـلام                 
العرب، ومقاصد الشرع، وما دلت عليه النصوص الشرعية، فاستخدموها في فهـم الـنص            

 أن كليهما عربي، فقواعـد تفـسير        الشرعي، ويتفق النص الشرعي مع النص النظامي في       
  .اللفظ العربي هي نفس القواعد

  فما الحاجة لعلم أصول الفقه إن كانت القواعد عربية، فلنرجع لكتب العربية؟: فإن قيل
فإن الأصوليين دقَّقُوا في فَهم أشياء من كلام العرب لم يصل إليها            : (أجاب ابن السبكي فقال   

م العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تَـضبط           النحاة ولا اللغويون، فإن كلا    
الألفاظ ومعانيها الظاهرة، دون المعاني الدقيقة التى تحتاج إلى نظر الأصـولي، واسـتقراءٍ        

  .)١((زائدٍ على استقراء اللغوي
ولا بد في تفسير النصوص النظامية من إعمال القواعد والأحكام الأصولية في فهم دلالات               

لنظام من أمر ونهي، ومنطوق ومفهوم، وخصوص وعموم، وإطـلاق وتقييـد،            نصوص ا 
  .)٢(وغيرها

وليس استخدام القواعد الأصولية من قبيل الترف العلمي للمفسر بل هو ملـزم حتـى فـي                 
: القانون الوضعي، ففي القانون المدني الأردني جاء تحديد الأداة التفـسيرية للنظـام وفيـه           

 .)٣ ()ه وتأويله ودلالته الى قواعد أصول الفقه الاسلامييرجع في فهم النص وتفسير(
م ١٩٩٦وفي القانون المدني العربي الموحد المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب عـام               

يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالتـه الـى قواعـد            (ينص على   ) ٨٨(في المادة   
  :ة ما يليوجاء في المذكرة الإيضاحي. )٤ ()أصول الفقه الإسلامي

أن المرجع في معرفة النص وتفسيره وتأويله ودلالته على الأحكـام هـو أصـول الفقـه                (
الإسلامي، وذلك لما يتميز به من الشمول، ولما يحتوي عليه من المبادئ والقواعد العامـة               

  .)٥ ()التي صاغها العلماء وفق أحكام الشريعة الإسلامية
حاجة؛ ليفهم القوانين حق الفهم، وأصول الفقـه هـو          فقواعد أصول الفقه يحتاج إليها أشد ال      

  .)٦(العلم المنهجي القويم لفهم معاني الألفاظ القانوينة، وهو فقه دقيق عميق
                                         

 ).٢/١٥(الإبهاج )  ١(
 ).٢/١٥٥(توصيف الأقضية للخنين : انظر)  ٢(
 .م١٩٧٦المادة الثالثة من القانون المدني الأردني الصادر عام )  ٣(
 .م١٩٩٦ وزراء العدل العرب عام من القانون المدني العربي الموحد المعتمد من مجلس) ٨٨(المادة )  ٤(
 .٢٤المذكرة الإيضاحية للقانون المدني العربي الموحد ص)  ٥(
 .٦أصول الفقه لأبي زهرة ص: انظر)  ٦(
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 )١٥٥(

وهذه القواعد والضوابط لغوية مستمدة من استقراء الأساليب العربية ومما قرره أئمة اللغـة           
ت فهما صحيحا، ولهـذا يتوصـل   العربية، وليست لها صبغة دينية، فهي قواعد لفهم العبارا  

بها أيضا إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغـة العربيـة؛ لأن مـواد القـوانين الوضـعية        
المصوغة باللغة العربية، هي مثل النصوص الشرعية في أنها جميعهـا عبـارات عربيـة               
مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب العربي، ففهم المعاني الأحكام منها يجب             

  .)١(ن يسلك فيه السبيل العربي في فهم العبارات والمفردات والأساليبأ
وأكد كثير من الباحثين أهمية علم أصول الفقه في تفسير النـصوص القانونيـة بحكـم أن                 
الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وليس للقاضي الخروج عن تفسيره علـى             

 .)٢(القصد من التشريع
تقدم في أهمية دلالات الألفاظ في تفسير النصوص النظامية فمن بـاب            وإذا كان الأمر كما     

أولى تأتي أهمية ذلك في الصياغة التشريعية، حيث يجب على المنظم أن يراعـي دلالات               
الألفاظ أثناء الصياغة حتى يكون المتلقي لهذا التشريع الذي يستعمل الأداة الأصـولية فـي               

  .تفسيره على مأمن من الزلل والخطأ
الكتب والبحوث التي تناولت الصياغة التشريعية تتحدث عن الصياغة من جهـة قانونيـة              و

بحتة، وتقدم النظريات الفلسفية المطروحة عند فقهاء القانون، ولا تجد من يتحدث عن تأثير              
الدلالات الأصولية والفهم الشرعي والعربي وأثره في صياغة النص أو تفسير النص، مـع              

ي المملكة العربية السعودية والقضاة يمارسون العملية الأصولية فـي          أن القضاء الشرعي ف   
تفسير النص النظامي، مما أحدث هذه الفجوة والإشكالية، ومن هنا سعى بعـض البـاحثين               
لتأسيس أصول الفقه النظامي، في محاولة لتقريب أصول الفقـه لفهـم الـنص النظـامي                 

  .)٣(وصياغته
 ويجب على المنظم أثناء الصياغة التـشريعية الالتـزام      والصياغة التشريعية صياغة دقيقة،   

بالضوابط الدقيقة للفظ ولدلالته ولا يزيد ما لا يحتاج إليه، وسبب ذلك أن الإطنـاب أثنـاء                 
صياغة التشريع قد يعطي تفسيرا خاطئا لقارئ النظام والمستفيد منه لم تكن تخطـر علـى                

، وكل كلمة في الوثيقة القانونيـة لا بـد       بال المنظم، ولذا يجب أن نقتصر على الحاجة فقط        
من إعطائها معنى معينا، وليس هناك كلمات زائدة عن الحاجة، ومما يساعدنا علـى هـذه                

  .)٤(الدقة أثناء الصياغة هو علم أصول الفقه، وخاصة مباحث دلالات الألفاظ
                                         

 .١٤١علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص)  ١(
 .٥٤٥ول النظام القانوني الإسلامي لمحمد أحمد سراج ص، وفي أص٣٢المشكلات العملية في تفسير النصوص التشريعية والعقدية لمحمود محمد صبرة ص: انظر)  ٢(
 .٩أصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص: انظر)  ٣(
 .١٢٧دليل صياغة الأنظمة واللوائح للصفي ص: انظر)  ٤(
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  )١٥٦(

  :ألتاندلالة الأمر والنهي وأثرها في الصياغة التشريعية، وفيه مس: المبحث الثاني
  .صيغ الأمر والنهي المستعملة في الصياغة التشريعية: المسألة الأولى

المهمة الأولى للجملة التشريعية الإلزام بعمل ما، ومما يميز القاعدة القانونية عـن غيرهـا               
من القواعد الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية والدينية أنها قاعدة ملزمـة، ولـذلك لا تخلـو       

  . )١(ية عموما من فرضا التزامات على الآخرين على المخاطبين بهاالوثيقة التشريع
  .)٢()استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: (والأمر كما يقول الأصوليون هو

وله صيغ ذكرها الأصوليون كفعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمـر، واسـم فعـل               
  .)٣(نشائية التي تدل على الأمرالأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والجملة الإ

وله صيغ ترد كثيرا في الصياغة التشريعية تقارب ما ذكره الأصوليون، وبعـضها صـيغ               
  .جرى العرف التشريعي على اعتبارها تفيد الأمر

  :ومن أبرز صيغ الأمر التي تستعمل في الصياغة التشريعية ما يأتي
لى الأسباب التـي بنـي عليهـا        يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض ع     : (ومثالها) يجب( - ١

  .)٤ ()الاعتراض، وطلبات المعترض
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافـذة المفعـول مـن              : (مثال آخر 

 .)٥()تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر
إذا أصيب أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية بمرض وبائي أو معد قـد              : (مثالها: على - ٢

خطراً على الإنسان أو الثروة الحيوانية، فعلى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمـة           يشكل  
، فأفادت المادة أنه يجـب      )٦((للتخلص منه أو منتجاته أو مخلفاته وفقاً لما تحدده اللائحة         

 .على الوزارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتخلص من هذا الحيوان أو من منتجاته
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة فـي أداء         : (هامثال) يلتزم ،  تلتزم   ( - ٣

 .)٧ ()واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب
يتعين على كل من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سـرية             : (ومثالها) يتعين( - ٤

بنشرها؛ الالتـزام بالمحافظـة   أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح   

                                         
 .٦١دليل صياغة الأنظمة واللوائح لخالد الصفي ص: انظر)  ١(
 ).١/٥٤٢(، وروضة الناظر لابن قدامة )١/١٢٤(التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب : انظر)  ٢(
 .٢٢٠ ، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص)١/١٨٣(علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف : انظر)  ٣(
 .المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام)  ٤(
 . هـ١٤١٤ / ٣ / ٣: وتاريخ ) ١٣/أ: ( صادر بأمر ملكي رقممن نظام مجلس الوزراء ال) ٢٣(المادة )  ٥(
 . هـ١٤٢٤ / ٣ / ١٠ بتاريخ ١٣/من نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١٣(المادة )  ٦(
  هـ١٤٢٦ / ١١ / ٤ بتاريخ ٥٩/من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٦(المادة )  ٧(
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 )١٥٧(

على سريتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام والأنظمة الأخرى، وعليه اتخاذ              
 .)١ ()ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق

يتعهد المطورون والمـشغلون بـإدارة المـدن الـصناعية المحـددة            : (ومثالها) يتعهد( - ٥
 تحمـل تكـاليف التطـوير والتـشغيل         -أ: وصيانتها وفقًا لما يأتي   وتطويرها وتشغيلها   

والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقًـا لمعـايير الأداء الـسائدة                
 .)٢ ()بالمدن الصناعية

يستخدم فـي الأنظمـة للدلالـة علـى         : فعل المضارع : فعل المضارع المبني للمعلوم    - ٦
 .الوجوب والإلزام

الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة، وهو الـذي يعـين الـضباط،              : (ومثال ذلك 
 .)٣ ()وينهي خدماتهم، وفقا لأحكام النظام

تقوم وزارة العمل بإلغاء تأشيرات العمل المؤقت غير المستخدمة بعـد سـنة مـن               :(ومثاله
 .)٤ ()تاريخ صدورها، أو عند طلب صاحب التأشيرة ذلك

يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين       : (مثاله:  للمجهول فعل المضارع المبني  . - ٧
من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقـوق               ) ٤،  ١(السابقتين  

 .)٥()وتنفيذ العقوبة المقررة عليه
إذا فقد أحد الضباط أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماتـه يـصرف راتبـه         : (ومثال آخر 

لي لعائلته لمدة ستة أشهر، وتنهى خدماته بعدها، وتصفى حقوقه كـشهيد طبقًـا لنظـام         الفع
 .)٦ ().التقاعد العسكر

وإنما يعبر بالمضارع المبني للمجهول لأن الفاعل الذي سيقوم بهذا الفعل معلوم فـي هـذه                
  . )٧(الحالة

علـى ثلاثـة    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد      : (ومثال ذلك : ترتيب الجزاء على ترك الفعل     - ٨
أشهر كل من امتنع من الوالدين  أو غيرهما  عن تنفيذ حكـم صـادر بالحـضانة، أو                   

 .)٨ ()الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله

                                         
 .هـ٥/٨/١٤٤٢وتاريخ ) ٦٣/م(من نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٤٢(  المادة )١(
  هـ١٤٢٢ / ٨ / ٢٧ بتاريخ ٢٣٥من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ١٨(المادة )  ٢(
  هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( لصادر بأمر ملكي رقم من النظام الأساسي للحكم ا) ٦٠(المادة )  ٣(
 . هـ١٤٣٦ / ١١ / ١٧بتاريخ ) ٧٣/م(من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ) ٤(المادة )  ٤(
  هـ١٤٢٦ / ١٠ / ٢٨ بتاريخ ٥٨/رقم ممن نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي ) ٢٢(المادة )  ٥(
 . هـ١٣٩٣ / ٨ / ٢٨بتاريخ ) ٤٣/م(من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) أ/١٢٣(المادة )  ٦(
 .٦٥دليل صياغة الأنظمة واللوائح للصفي ص: انظر)  ٧(
  هـ١٤٣٣ / ٨ / ١٣  بتاريخ٥٣/ من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٩٢(المادة )  ٨(
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  )١٥٨(

عيـدا الدولـة، همـا عيـدا الفطـر      : (ومثالهـا : الصيغة الخبرية التي تدل على الأمر     - ٩
 .)١ ()والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري

  .)٢ ()اقتضاء كف على جهة الاستعلاء(: وأما النهي فهو عند الأصوليين
  .)٣ (لا تفعل، أو صيغة الخبر التي في معنى النهي: صيغة: ومن أبرز صيغه التي ذكروها

  :وأما صيغ النهي التي تستعمل غالبا في الصياغة التشريعية فيمكن إجمالها فيما يأتي
الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمـن           لا يجوز    -١: (مثالها: لا يجوز  - ١

 .)٤ (.)في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف،ومن في حكمهم
 : يمنع التدخين في الأماكن الآتية: (مثالها: يمنع - ٢
  الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد-١
عامـة  الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات ال        -٢

 .)٥ (....)الأخرى في الدولة 
يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بـذلك            :(مثالها: يحظر - ٣

 .)٦()من الوزارة
 دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق فـي              -: (مثاله: ليس له  - ٤

وذلك كله ما لم يتفق على      العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون،            
 .)٧ ()خلافه

لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعـضائه             : (لا يفعل  - ٥
 .)٨ ()على الأقل

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخـر،       : (مثالها: ترتيب العقوبة على الفعل    - ٦
لا تزيـد علـى     سـنوات وبغرامـة     ) عـشر (يعاقب بالـسجن مـدة لا تزيـد علـى           

ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخـزين      ) ٣٠،٠٠٠،٠٠٠(
النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تـشكل خطـراً        

 .)٩(.)على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة

                                         
  هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم ) ٢(المادة )  ١(
 ).٢/٤٢٩(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر)  ٢(
 .٢٧١، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي ص١٩٦علم أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص)  ٣(
 .ه١٤٤٥ /٠١ /٠٥وتاريخ ) ٥١٢(من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) ٣(المادة )  ٤(
 . هـ١٤٣٦ / ٧ / ٢٨ بتاريخ ٥٦/ نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ) ٧(المادة )  ٥(
 . هـ١٤٢٦ / ١١ / ٤ بتاريخ ٥٩/حية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ممن نظام مزاولة المهن الص) ٢(المادة )  ٦(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٤٤(المادة )  ٧(
 . هـ١٤١٤ / ٣ / ٣: وتاريخ ) ١٣/أ: ( من نظام مجلس الوزراء الصادر بأمر ملكي رقم) ١٥(المادة )  ٨(
 .ه١٤٤٣/ ١/ ٥وتاريخ ) ٣(من نظام إدارة النفايات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢٩(المادة )  ٩(
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 )١٥٩(

  .قواعد في صياغة الأمر: المسألة الثانية
  :  من يريد صياغة الأمر في التشريع أن يراعى ما يأتييجب على

  :)١ ()دلالة الأمر على الفورية: (القاعدة الأولى
تدل صيغة الأمر على الفورية، وهو الأصل في الأوامر، فإذا جاء أمـر فـي أي صـياغة        
تشريعية فالأصل أن تحمل على الفورية وليس هناك حاجة للنص على ذلـك، ففـي نظـام         

فهذا الوجوب نفهم منـه  . )٢()يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح   : (شخصيةالأحوال ال 
الفورية في تسليم المهر حال العقد، وعليه فإن المرأة لها الحق في الامتناع عن الدخول، أو                

  .)٣(الانتقال لبيت الزوجية حتى تقبض المهر
عية، ونظـام مكافحـة   ومن الأنظمة التي دعمت الفورية في العمل به نظام المرافعات الشر         

  :التحرش، وغيرها، وهو الأصل في الأنظمة، ومن ذلك
ينشر التنظيم فـي    : ()٤(من نظام هيئة المحتوى المحلي والمشتريات     ) ١٥(ما جاء في المادة     

  ).الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
نظام من تـاريخ    يعمل بال : ()٥(من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة     ) ١٥(وفي المادة   

  ).نشره في الجريدة الرسمية
ينشر التنظيم في الجريدة    : ()٦(من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك     ) ١٦(وفي المادة   

  ).الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
  :وعند مخالفة الأصل لا بد من تحديد وقت للعمل بالنظام، ومثال ذلك

مائـة  (يعمل بالنظام بعد مـضي      : ()٧(ي الإعاقة من نظام حقوق الأشخاص ذو    ) ٣٣(المادة  
  ).يوماً من تاريخ نشره في الجريد الرسمية) وعشرين
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمـل       : ()٨(من نظام المساهمات العقارية   ) ٣٨(والمادة  
  ).يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام) مائة وعشرين(به بعد 
  :ا نأت النص على الفورية للتأكيد أو إزالة توهم عند بعض الناس، ومثال ذلكوأحيان

                                         
 ).٢/٣٩٦(، والبحر المحيط للزركشي )٢/٩(، والمستصفى للغزالي )٢/١٥٣(الفصول في الأصول للجصاص : انظر)  ١(
  .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(قم من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي ر) ٤٠(المادة )  ٢(
 .١٠٦أصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص: انظر)  ٣(
  ه١٤٤٢ / ٩ / ١٥ بتاريخ ٥٥١الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )  ٤(
 .هـ١٤٤٤/ ٠٤ /٠٨وتاريخ ) ٤٦/م(الملكي رقم  الصادر بالمرسوم)  ٥(
 . هـ١٤٤٢ / ٩ / ٢٢خ  بتاري٥٧٠الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )  ٦(
 .هـ١٤٤٥/٢/١١وتاريخ ) ٢٧/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٧(
 .هـ١٤٤٤/ ١٢ /٢٨وتاريخ ) ٢٠٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٨(
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  )١٦٠(

يجب أن يتمّ الوفاء فـوراً بمجـرد ترتـب          : ( )١(من نظام المعاملات المدنية   ) ٢٧٥(المادة  
  .)الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك

  : )٢ ()الأمر المعين والمخير: (القاعدة الثانية
لا بد من مراعاة أثناء الصياغة التشريعية نوع الأمر إذا كان من قبيل الأمـر المعـين أو                  
الأمر المخير، والأمر المعين هو الذي طلب النظام فعله حتما بعينه كأداء العمل الوظيفي،               
ويقرب منه ما يعبر عنه بالصياغة الجامدة التي لا تترك لمـن يتـولى تطبيـق القاعـدة                  

  .نية أي مجال للاختيار، فتكون مقيدة تقيدا صارما وحاسماالقانو
، )٣(وهذه الصياغة الجامدة في صياغة أحكام الأنظمة الإدارية تسمى بالاختصاص المقيـد           

إذا اختلفت مساحة العقار الواردة في وثائق إثبات الملكيـة عـن المـساحة              : (ومثال ذلك 
لتقدير حـسب المـساحة الفعليـة أو        الفعلية للعقار حسب وضعه على الطبيعة ، فيجري ا        

 .)٤ ()الواردة في وثائق الملكية أيهما أقل
تعـدد  : وأما الأمر المخير فهو ما طلب النظام فعله حتما من أمور معينة محصورة، مثـل         

العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وذكر الوسائل المخففـة والمـشددة             
صياغة المرنة التي تجعل القائم على تطبيق النظام فـي          للعقوبة، وهي ما يتعارف عليه بال     

  :هامش من حرية التقدير، ويستخدم لها في الصياغة التشريعية صياغات مختلفة، ومنها
: )٥(من نظام الوساطة العقارية   ) ١٩(كما في المادة    : وهي أشهر الصيغ  ) أو(التخيير ب     -  أ

  :أو أكثر من العقوبات الآتيةيعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة (
  . الإنذار-أ

  ).سنة( تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز -ب
  . إلغاء الترخيص-ج 
  ).مائتي ألف ريال) ٢٠٠,٠٠٠( غرامة لا تتجاوز -د 
يعاقـب بالـسجن    : ()٦(من نظام محاكمة الوزراء   ) ٥(كما في المادة    ): تتراوح(صيغة    - ب

 ).جب أحكام هذا النظامسنوات المتهم بمو١٠ - ٣لمدة تتراوح من 
  

                                         
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ١(
 ).٢/٥٩٢(ب عن تنقيح الشهاب ، ورفع النقا)١/٢٤٦(البحر المحيط للزركشي : انظر)  ٢(
  .١٠٠، وأصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص١٦أصول الصياغة القانونية لعلي خطار ص: انظر)  ٣(
 . هــ١٤٢٤ / ٣ / ١١ بتاريخ ١٥/من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١٤(المادة )  ٤(
 .ه١٤٤٣ /١١ /٣٠وتاريخ ) ١٣٠/م(سوم الملكي رقم الصادر بالمر)  ٥(
 . هـ١٣٨٠ / ٩ / ٢٢ بتاريخ ٨٨الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٦(
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 )١٦١(

 :)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب:  ( القاعدة الثالثة
إذا كان تنفيذ الأمر يحتاج لوسائل ومقدمات لتنفيذه لا يحتاج المشرع أن ينص عليها اكتفاءا               

، فإذا أنـاط النظـام   )١()ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب    : (بالقاعدة الأصولية والمسلم بها   
 الجهات مهاما معينة يقوم بها فلا يلزم أن ينص المنظم تهيئة مقر العمـل المناسـب،                 بأحد

  .)٢(وتوفير الموظفين، وتأهيلهم، وغير ذلك من الترتيبات
  : )٣ ()الواجب المرتب: (القاعدة الرابعة

قد نحتاج في الصياغة إلى ترتيب الأوامر حسب القدرة والاسـتطاعة، وهـذا مـا نـسميه        
  ) فإن لم-فمن لم : (تب، ويستخدم له صيغةبالواجب المر

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واسـتجوابه       : ()٤(من نظام الإثبات  ) ١٢(المادة  : ومثاله
وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابـة              

  ). فبإشارته المعهودة
  .خاص وأثرها في الصياغة التشريعيةدلالة العام وال: المبحث الثالث

  :وفيه أربع مسائل
  .صيغ العام المستعملة في الصياغة التشريعية: المسألة الأولى

  . )٥()اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له (:العام عند الأصوليين هو
ميـة  ومن المسلم به أن القاعدة القانونية لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا توافرت فيها العمو         

والتجريد، والمقصود بالتجريد أن يتوجه الخطاب للأفراد بـصفاتهم لا بـذواتهم، فالقاعـدة           
القانونية تتميز بكونها عامة مجردة، لهذا يجب أن تصاغ القواعد القانونية بـصورة تعكـس    

  .)٦(وتترجم عموميتها وتجريدها
رسخ قـضية العمـوم   مبدأ ي) ١٦٥٢(ومن المبادئ القضائية الصادرة من وزارة العدل رقم       

تفسير النصوص وتقييد مدلولها، أو قصر دلالتهـا علـى شـيء دون             : (حيث نصت على  
غيره، من اختصاص الجهة التي لها حق إصدارها، فإذا لم يحدد مدلولها، فالأصل عمـوم               

  .)٧()الدلالة

                                         
 ).١/١٢٠(، وروضة الناظر لابن قدامة )٢/٤١٩(العدة في أصول الفقه لأبي يعلى : انظر)  ١(
 .١٠٧أصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص: انظر)  ٢(
 ).١/١٠٣(، والغيث الهامع لابن العراقي ١٧١ريب الوصول لابن جزي صتق: انظر)  ٣(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٥ /٢٦وتاريخ ) ٤٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٤(
 ).٣/١٢٢١(، ونهاية الوصول للهندي )٢/٣٠٩(المحصول للرازي : انظر)  ٥(
 .٣٨أصول الصياغة القانونية لعلي خطار ص: انظر)  ٦(
 .هـ١٨/٤/١٤٠١وتاريخ ) ١٢/٢/٦(جلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم قرار م: انظر)  ٧(
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  )١٦٢(

  :)١(ومن أبرز صيغ العام التي تستعمل في الصياغة التشريعية
يلحق بهما من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول كـأجمعين،          وما  :  كل وجميع وكافة   - ١

  .وأكتعين، وعامة، وقاطبة
يستمد الحكم  في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله تعالى، وسـنة              : (مثال ذلك 

، ونص النظام على جميـع  )٢ ()رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة     
 من أقوى صيغ العموم، والعموم هنا لم يخصصه شيء، ولذلك الكتاب والسنة             أنظمة الدولة 

  .النبوية حاكمان على كل الأنظمة في المملكة العربية السعودية
تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية ومـا           : (مثال آخر 

. )٣()ات العدل وديـوان المظـالم     في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتاب       
وفائدة هذا العموم أنه مهما جد من القضايا مما تردد الاختصاص فيه بين محكمتـين فـإن                 

  .)٤(المحاكم العامة هي التي تختص به، ويجب أن تتصدى له
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات المسلحة، وهو الـذي يعـين الـضباط،          : (ومثاله كذلك 

  .)٥() وفقا لأحكام النظاموينهي خدماتهم،
  . )٦(قد قال بعمومه أكثر العلماء) أل(والجمع المحلى ب :  الجمع المحلى بأل والمضاف- ٢

﴿يوصِيكُم اللَّـه   : وأما الجمع المضاف إلى معرفة، فهو أيضا يفيد العموم ومثاله قوله تعالى           
 ﴾لَادِكُم٧(فة وهو ضمير المخاطبين، فلفظ أولاد جمع مضاف إلى معر]١١النساء[فِي أَو(.  

يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابا، إلا إذا قامـت            : (ومن أمثلته في النظام   
  .)٨ ()دلائل تفيد خلاف ذلك

لا يجوز للقاضـي أن يحكـم بعلمـه         -٣: ( المفرد المحلى بأل أو المضاف يعم، ومثاله       -٣
  .م كل القضاةفكلمة القاضي هي مفرد محلى بأل وتع. )٩()الشخصي

                                         
رجب الزهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون  . دلالة العام عند الأصوليين دراسة أصولية تطبيقية على بعض نصوص النظام السعودي، د            : انظر)  ١(

 ).١٠٠٧ص-٤١بدمنهو، ع 
  هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم ) ٧ (المادة)  ٢(
  هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم  من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) ٣١(المادة )  ٣(
 ).١/١٧٨(الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي : انظر)  ٤(
  هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم ) ٦٠(المادة )  ٥(
 ).١/٢٩١(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )١/٣٨٢(تشنيف المسامع للزركشي : انظر)  ٦(
 ).٣/٣٥٨(، والواضح لابن عقيل )١/١٥٨(تقويم الأدلة للدبوسي : انظر)  ٧(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣٤(لمادة ا)  ٨(
 هـ١٤٤٣/ ٠٥ /٢٦وتاريخ ) ٤٣/م(من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(المادة )  ٩(
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 )١٦٣(

، أو الانتقـاص مـن      لزميلـه يحظر على الممارس الصحي الكيد      :(ومثال المفرد المضاف  
، فكلمة زميله هي مفرد مضاف للضمير، وتدل علـى العمـوم            )١()مكانته العلمية أو الأدبية   
  .لكل زميل له في المهنة

  .وغير ذلك...)  متى - أيان– أي - ما–من (ك : أسماء الشرط-٤
من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولـي العهـد أو رئـيس مجلـس                 : (ا  ومن أمثلته 

الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالـسجن مـن                 
  .)٢ ()ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريا

 .ء، والذي والتي وغير ذلكلغير العقلا) ما(للعقلاء، و) من(ك:  الأسماء الموصولة- ٥
  .)٣ () قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضهمنالحجب هو حرمان : (ومن أمثلتها
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي           :(مثال آخر 

ظـام، أو خـالف     محلا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا الن           
 .)٤ () يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابهاماأصول مهنته، أو كان في تصرفه 

النهـي،  ): ما فـي معنـى النفـي      (والمراد ب   :  النكرة في سياق النفي وما في معناه       - ٦
 .والشرط، والاستفهام الإنكاري

 وحرمتها، ولا ينـزع     تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة    :(مثال على النكرة في سياق النفي     
  .)٥()من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا

  .ضوابط استعمال العام في الصياغة التشريعية: المسألة الثانية
لا بد من التأكد من عموم النص قبل استخدام اللفظ العام حتى لا يكون التعميم خاطئ                 : أولا

  . علاقة لها بنص المادةووارد على أشخاص أو جهات لا
  :يجوز استخدام الصيغة العامة مع إرادة تخصيصها، ومن أمثلة ذلك: ثانيا

 كل عقـد يلتـزم      -١: تسري أحكام هذا النظام على     : ()٦(من نظام العمل  ) ٥(نصت المادة   
، )بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجـر              

عقد ولكل شخص، ولكن أريد به الخصوص، ولـذلك اسـتثنت المـادة        وهذا عموم في كل     
  :السابعة من تطبيق أحكام هذا النظام

                                         
  هـ١٤٢٦ / ١١ / ٤ بتاريخ ٥٩/من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٢٤(المادة )  ١(
  هـ١٤٣٥/ ٠٢/ ١٨ بتاريخ ١١من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ٣(المادة )  ٢(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢٢١(المادة )  ٣(
  هـ١٤٢٦ / ١١ / ٤ بتاريخ ٥٩/ مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ممن نظام) ٣١(المادة )  ٤(
  هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم ) ١٨(المادة )  ٥(
 .  هـ١٤٢٦ / ٨ / ٢٣ بتاريخ ٥١/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٦(
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  )١٦٤(

 أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون فـي المنـشأة       - ١(
  .التي لا تضم سواهم

  . خدم المنازل ومن في حكمهم- ٢
  .لتها عن خمسمائة طن عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمو- ٣
  ). عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام- ٤

جميع ما يقدمه الخاطـب أو المخطوبـة    : ()١(نظام الأحوال الشخصية  ) ٣(وكذلك في المادة    
و إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعـد مهـراً أ            

فجاء في أول المادة النص على العموم في كل مـا يقدمـه             ) يجر عرف على أنه من المهر     
  .الخاطب أو المخطوبة ثم جاء الاستثناء بعد ذلك

أولى من استعمال صيغة الجمع؛ لأنه يحتمل دخول التخصيص         ) كل(استعمال صيغة   : ثالثا
يجـب  : (ثال ذلك تقـول   قوية في العموم، وأبعد عن التخصيص، م      ) كل(على الجمع بينما    
  .)٢()يجب على الموظفين: (وهي أولى من) على كل موظف

  .من المسائل الأصولية أن جمع المذكر وخطاب المذكر يدخل فيه النساء: رابعا
وما لا يتبـين فيـه لفـظ        » الناس«ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى       : (قال ابن قدامة  

خلن فيما يختص بالذكور من الأسماء، كالرجـال        ، ولا يد  .التذكير والتأنيث، كأدوات الشرط   
  . والذكور

﴿وكُلُوا واشْربوا﴾   : فأما الجمع بالواو والنون، كالمسلمين، وضمير المذكرين، كقوله، تعالى        
  .)٣()فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه

استعمال صـيغة التـذكير فـي    : خامسا: (وجاء في دليل إعداد وصياغة التشريعات ما يلي  
القاعدة في التأنيث والتذكر عند صياغة الجملة النظامية، التعبيـر بـصيغة            : حكام العامة الأ

التذكر تغليبا؛ حيث إن التعبير بصيغي التذكرً  والتأنيث معا يؤدي إلى طول الجملة وكثـرة            
تعـين علـى   /يشرط فيمن يعين»: تراكيبها، ما يجعل العبارة غامضة، فلا يحسن التعبير ب      

والـصواب  . «..فيها الشروط المنصوص عليها   /كاتبة عدل أن تتوافر فيه    /لوظيفة كاتب عد  
يشرط فيمن يعين على وظيفة كاتـب عـدل أن   »: من نظام القضاء ) ٧٦(ما جاء في المادة     

  .)٤()تتوافر فيه الروط المنصوص عليه
  

                                         
 .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣(المادة )  ١(
 .١٢٧المركز الوطني للتنافسية ص: دليل إعداد وصياغة التشريعات، إعداد: انظر)  ٢(
 ). ٢/٤٥(روضة الناظر )  ٣(
 .١٢٨المركز الوطني للتنافسية ص: دليل إعداد وصياغة التشريعات، إعداد: انظر)  ٤(
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 )١٦٥(

  .أدوات التخصيص المستعملة في الصياغة التشريعية: المسألة الثالثة
  .)١()قصر العام على بعض أفراده: (ليين هوالتخصيص عند الأصو

يخـتص الجهـة بكـذا، أو       : (وهناك ألفاظ تفيد الخصوص تستعمل في التشريع، ومن ذلك        
  ).الجهة المختصة، يؤدي ، يفعل

وكثيرا ما يرد تعيين شخص بوصفه في الأمر بالتنفيذ، وهي المادة المعنيـة بالـشخص أو                
من نظـام  الغـرف      ) ٦٣(المادة  : مثال ذلك : لنظامالجهة التي تتولى الإشراف على تنفيذ ا      

  ).يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام: ()٢(التجارية
وأما التخصيص فتختلف الأدوات باختلاف نوع التخصيص، فأدوات التخصيص بالاستثناء          

  :في الصياغة التشريعية هي
ولا تنتهـي   .. ة الإدارية العليا بأمر ملكـي       يسمي رئيس المحكم  : (مثالها): إلا: (صيغة-١

  .)٣()خدمته إلا بأمر ملكي
 لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتـى تـضع        -٢: (ومثال آخر 

  .)٤(.)حملها
 إذا لـم    -أ:يكون استعمال الحق تعسفياً في الحـالات الآتيـة        : (ومثالها): سوى: (صيغة-٣

  .)٥ ()ال سوى الإضرار بالغيريقصد بالاستعم
  .)٦ ()خلال خمسة عشر يوما عدا أيام العطل الرسمية): (عدا: (صيغة-٤

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي لـه             : (مثال آخر 
محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينيـة المتعلقـة بعقـار خـارج        

  .)٧(.)المملكة
لا يقـل عـدد     ) أو أكثـر  (تكون بقرار من الوزير لجنـة       : (ومثالها): باستثناء: (صيغة-٥

، يكون أحدهم مختص في الأنظمة؛ وذلك للنظر في مخالفات النظـام            )ثلاثة(أعضائها عن   
من النظام باستثناء   ) السادسة عشرة (واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة        

  .)٨(.)من المادة نفسها) ٥(الفورية المنصوص عليها في الفقرة الغرامات 

                                         
 ).٤/١٥٢٣(، والفوائد السنية في شرح الألفية للبرماوي )٢/٧١٥(تشنيف المسامع للزركشي : انظر)  ١(
 .  ه١٤٤٢ / ٤ / ٢٢ بتاريخ ٣٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٢(
 . هـ ١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/الملكي رقم م من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم) ١٠(المادة )  ٣(
  . هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٥٣(المادة )  ٤(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢٩(المادة )  ٥(
 . هـ١٤٢٦ / ٨ / ٢٣ بتاريخ ٥١/م ممن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رق) ٧٢(المادة )  ٦(
 . هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم  من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) ٢٥(المادة )  ٧(
 .هـ١٤٤٤/ ٠١ /٢٦وتاريخ ) ١٨/م(من نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ١٥(المادة )  ٨(
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  )١٦٦(

فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية         (ومثالها  ): ما عدا : (صيغة-٦
  .)١()الخاصة ملكية سعودية

لا يجـوز  : ( ومن الأمثلة المشهور) إلا.... لا : ( استخدام صيغة الاستثناء مع لا النافية   -٧
لا : (وهي تستخدم لإعطاء صلاحية معينة أو سلطة مع تقييد هذا الحـق، ومثالهـا             ) إلا... 

  .)٢ ()يجوز نشر حكم التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم كتابة
تسري أنظمة الخدمـة المدنيـة علـى        : (ومثالها): إلا إذا (،  )  إذا لم (،  ) ما لم : (صيغة-٨

  .)٣ ()الداخلية بغير ذلكموظفي المجلس ما لم تقض اللائحة 
وهذه الصيغ تستخدم لإبطال عموم الحكم القانوني في حالات يتم استثناؤها إما لوجود نص              

، أو اتفاق الطرفين المتعاقدين علـى       )ما لم ينص على غير ذلك     : (قانوني معارض فيقولون  
ن على غيـر    ما لم يتفق المتعاقدا   : (خلاف ما ينص عليه الحكم القانوني في الجملة فيقولون        

ما لم يوجد عرف يقتـضي غيـر        : (، أو وجود عرف يخالف النص القانوني فيقولون       )ذلك
  ).ذلك

  :ومن أدوات التخصيص بالشرط في الصياغة التشريعية
يشترط لـصحة الوفـاء أن يكـون        -١: (وهو تقييد بشرط في ما بعده، ومثالها      : يشترط-١

  .)٤()الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به
للـشريك  -١: (وهما لتقييد بالشرط فيما سبق من الكلام، ومثالها       ):  شريطة أن  بشرط ، (-٢

في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جدية فـي ذلـك، بـشرط ألا           
  .)٥ ()يلحق بشريكه ضرراً جسيماً

  .ويشيع استعمالها لتقييد ما قبلها بشرط لا حق: على أن-٣
أنهما متأخرتان فقد يضلل القارئ للنظـام، وتكـون آخـر           : بهماوالصيغتان الأخيرتان عيو  

  .الجملة مناقضة لما في أولها
  .فلا يكون الحكم القانوني نافذا إلا بتحقق ما حوته هذه اللفظة: مع مراعاة-٤

  .ضوابط التخصيص في الصياغة التشريعية: المسألة الرابعة
عند التخصيص بالـصفة الأفـضل أن       يذكر بعض الباحثين بالصياغة التشريعية أنه       : أولا

يجـب علـى المستـشفيات، والعيـادات     : (تكرر الصفة مع تكرار الألفاظ العامة مثال ذلك   

                                         
 .  هـ١٤٢٣ / ١١ / ٣ بتاريخ ٤٠/ات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ممن نظام المؤسس) ٢(المادة )  ١(
 . هـ١٤٣٣ / ٥ / ٢٤ بتاريخ ٣٤/ رقم م  من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي) ٤٣(المادة )  ٢(
 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ ) ٩١/أ: ( من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم) ٢٦(المادة )  ٣(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢٦٠(المادة )  ٤(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٦١٥(المادة )  ٥(
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 )١٦٧(

: ، فهل المستشفيات عامة او خاصة؟ الأفضل أن تقـول        )الخاصة استقبال الحالات الإسعافية   
جمـل  ، ولكن الصحيح عند الأصوليين التخصيص بالصفة بعـد ال         )١()المستشفيات الخاصة (

  . )٢(المتعاطفة يعود إلى الجميع
: عند التخصيص بالاستثناء لا بد أن تؤخر مادة الاستثناء عن مادة العام، ومثال ذلـك              : ثانيا

يستحق المعاش من تحققت فيـه الـشروط      : ()٣(من نظام الضمان الاجتماعي   ) ٩(في المادة   
  :الآتية

، ثـم   ) لما تحدده اللائحة من ضـوابط      أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً        
المـرأة  : يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتيـة      : المادة العاشرة : (جاء الاستثناء بعد ذلك   

  ).غير السعودية المتزوجة من سعودي
  :دلالة المطلق والمقيد وأثرها في الصياغة التشريعية: المبحث الرابع
  :وفيه مسألتان

  .ق والمقيد في الصياغة التشريعيةورود المطل: المسألة الأولى
اللفظ المتناول لواحـد لا بعينـه، باعتبـار حقيقـة شـاملة             : (المطلق عند الأصوليين هو   

  .)٤()لجنسه
ويفرقون بينه وبين العام بأن عموم العام عموم شمولي، وأما عموم المطلق عمـوم بـدلي،                

 فـرد فـرد، وعمـوم       إن عموم الشمول كلي يحكم على كل      : (ويوضح ذلك الشوكاني قائلا   
البدل كلي من حيث لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن لا يحكم فيه على كل فـرد                
فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل، ولا يتناول أكثـر مـن واحـد                   

  .)٥ ()دفعة
  :ورود المطلق في الصياغة التشريعية

  . المالك، فهذه عبارة مطلقة عن أمور كثيرةيدفع المستأجر الأجرة إلى: مثال الإطلاق
يجـوز أن يكـون    : ()٦(من نظام نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامـة         ) ١٣(وفي المادة   

التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، أو جزء منه أرضا إذا رضي المالـك               

                                         
 .٦٤ي صدليل صياغة الأنظمة واللوائح للصف: انظر)  ١(
 ).١/٣٨١(، وإرشاد الفحول للشوكاني )٢/٥٧٠(شرح الجراعي : انظر)  ٢(
 . هـ١٤٤٢/ ٤ / ٤ بتاريخ ٣٢/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٣(
 ) .١٩١ /٢(روضة الناظر لابن قدامة «:انظر)  ٤(
 ).١/٢٩١(إرشاد الفحول )  ٥(
 . هــ١٤٢٤ / ٣ / ١١ بتاريخ ١٥/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)  ٦(
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  )١٦٨(

المدينة أو خارجهـا؟    فأرض مطلقة لم تحدد هل هي مساوية أو أكبر؟ هل هي داخل             ) بذلك
  .)١(فللجهة أن تعوض بأي أرض يرتضيها

  .)٢()اللفظ المتناول لمعين أَو موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه: (وأما المقيد فهو
هذا الرجل، أَو موصوفًا بوصـف زائـد   : فظهر من التعريف أَنّ المقيد قد يكون معينًا، مثل    

فَمن لَم يجِد فَصِيام شَـهرينِ     {: فارة قتل الخطأ   في ك  - تعالى -على حقيقة جنسه، مثل قوله      
  ).٩٢الآية : سورة النساء(} متَتَابِعينِ

ومن المعلوم عند الأصوليين أنه يجب حمل النَّص المطلق على إطلاقه والعمل به من هـذا                
 ـ    ن هـذا  الوجه ما لم يثبت المقيد، كما يجب حمل النَّص المقيد على تقييده، والعمـل بـه م

الوجه، سواء كان المقيد متصلًا أَم منصلًا، فلا يجوز والحالة هذه العمل بالمطلق دون حمله               
  .)٣(على المقيد، فالمقيد ها هنا مقدم على المطلق وحاكم عليه

يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب فقـط، وأمـا     : وفي النصوص النظامية  
  .)٤( فلا يحمل المطلق على المقيدعند اختلاف الحكم أو السبب

، )٥(في نظام الإجراءات الجزائية   : ومثال حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب        
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة وجب أن يكـون مـع    ): (٥٣(المادة  

إذا كـان فـي   ): (٥٤(مـادة   ولم يحدد طبيعة هذه المرأة، وفـي ال       ) القائمين بالتفتيش امرأة  
المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن وجب أن يكون مـع                

  .فكذا لم تقيد بشيء) القائمين بالتفتيش امرأة
يجوز لرجل الضبط الجنائي فـي الأحـوال التـي          : (من ذات النظام  ) ٤٣(ولكن في المادة    

تشه، ويشمل التفتيش جسده وملابـسه وأمتعتـه،        يجوز فيها نظاما القبض على المتهم أن يف       
  ).وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي

  .أدوات التقييد في الصياغة التشريعية: المسألة الثانية
، أو  تأتي التقييدات في التشريع في صور متعددة يقيد المطلق بالصفة، أو المكان، أو الزمان             

الشخص، وأحيانا يأتي التقييد في أول الكلام، وأحيانا في آخره، وأحيانا بين الفعل المـساعد      
  .والفعل الأساسي، وأحيانا بين الفعل القانوني والفاعل القانوني) يجوز، يجب(

                                         
 .٤٠٩أصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص: انظر)  ١(
 .٢٨٠سلاسل الذهب للزركشي ص: انظر)  ٢(
 .٥٢٢المطلق والمقيد لحمدي الصاعدي ص: انظر)  ٣(
 .٤١٦أصول فهم النصوص النظامية لخالد الخضير ص: انظر)  ٤(
 . هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ٢/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٥(
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 )١٦٩(

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذه القانون، يحرم كـل عامـل لا               : (ومن أمثلة ذلك  
 انتهاء إجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التـالي              يعود إلى عمله عقب   

، وفي هذا النص عدة تقييدات متعلقة بالزمان والعقوبـة، فقيـد            )١()الذي انتهت فيه الإحازة   
الزمان بأن يكون عقب انتهاء الإجازة مباشرة، وقيد العقوبة بأنه يحرم من أجره عـن مـدة     

  .غيابه
 للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية أن يعمل لدى صـاحب             لا يجوز : (ومثال آخر 
، وهنا تقييد عدم الجواز العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة الـسنوية              )٢()عمل آخر 

  .أو المرضية
وأثناء الصياغة التشريعية يراعي الصائغ جميع التقييدات التي يحتاجها، ولما أراد المـنظم             

الجنـسية الـسعودية،    : وط لمالك العيادة، وهذه الـشروط هـي       أن يصوغ نظاما يضع شر    
وممارس للمهنة، والتخصص، والإشراف على العيادة، والتفرغ قال بعبـارة دقيقـة مليئـة            

يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً، متخصصاً في طبيعة عمل العيادة،             :(بالتقييد
  .)٣()ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها

يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخـصم أمـام         : ()٤(من نظام الإثبات  ) ١٤/١(وفي المادة   
وهنـا  ) المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعـة             

تقييد لنوع الإقرار المعتبر وهو القضائي، وتحديد مكان الإقرار، وتحديد وقت الإقرار وهو             
 السير في الدعوى، ومن ثم تحديد نوع الدعوى التي يكون الإقرار فيها وهي دعـوى                أثناء

  .متعلقة بنفس الواقعة
بينما ورد الإطلاق في الموضع الذي ذكر فيه الإقرار ولم تحدد صورته، ولذا فـي الأدلـة              

: تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتـي      ): ٢٩/١( في المادة    )٥(الإجرائية لنظام الإثبات  
أي إقرار صدر أمام المحكمة بما في ذلك أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبـات،       (

  ).أو المذكرات المقدمة في الدعوى
فلم تحد هل هي مختـصة أو لا؟ ولـذا فـي الأدلـة              ) المحكمة: (وأيضا ورد الإطلاق في   
: قضائي على الآتـي   تسري أحكام الإقرار ال   ): ٢٩/٢( في المادة    )٦(الإجرائية لنظام الإثبات  

  ..).أي إقرار صدر أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة (
                                         

 .م١٩٨٠من القانون الإماراتي بشأن تنظيم علاقات العمل الصادر عام ) ٨٩(المادة )  ١(
 .م١٩٨٠من القانون الإماراتي بشأن تنظيم علاقات العمل الصادر عام ) ٦٥(المادة )  ٢(
 .. هـ٣/١١/١٤٢٣ريخ  بتا٤٠/من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٢/٢(المادة )  ٣(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٥ /٢٦وتاريخ ) ٤٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٤(
 .النظام السابق)  ٥(
 .النظام السابق)  ٦(
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  )١٧٠(

  .دلالة المنطوق والمفهوم وأثرها في الصياغة التشريعية: المبحث الخامس
  .دلالة المنطوق وأثرها في الصياغة التشريعية: المسألة الأولى

، )١()يـث النطـق بـه   المعنى المستفاد من اللفظ مـن ح    : (المراد بالمنطوق عند الأصوليين   
  .فدلالته مستفادة من اللفظ في محل النطق به من حيث صيغته

  :المنطوق الصريح، وغير الصريح: والمنطوق ينقسم إلى قسمين
، وهـو   )٢(والمنطوق الصريح ما وضع اللفظ له     ): المطابقة ، التضمن  : (فالمنطوق الصريح 

  .ام الألفاظ الصريحة في الدلالةالأصل في الصياغة التشريعية، بحيث يهتم المنظم باستخد
هـي قريبـة   ) السلطة التقديرية(التي لا تعطي مجالا للتقدير والاجتهاد    ) الصياغة الجامدة (و

من حديثنا حول المنطوق الصريح، وكثيرا ما ترد الصياغة الجامدة في القانون الجزائـي،              
  .)٣(فيلجأ الصائغ إلى أن تكون الصياغة صياغة جامدة

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيـازات،       : ( الصريح مثال المنطوق 
  .)٤(.(وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى

تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مـسمى، وإلا فلهـا              : (ومثاله كذلك 
  .)٥ ()متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل

  :ح ينقسم إلىوالمنطوق الصري
هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة الرجـل علـى             : دلالة المطابقة   -  أ

الإِنسان الذكر، والمرأة على الإِنسان الأنثى، وهكذا دلالات الأسماء علـى مـسمياتها             
  .التي وضعت لها

ضـوع لـه    وسمِّيت مطابقة لتطابق الوضع والفهم، فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى المو           
  .للفظ
فهي دلالة اللفظ على جزء من مسماه في ضمن كله؛ لأَنّ الجزء يفهـم             : دلالة التضمن   - ب

  .)٦(في ضمن الكل، كدلالة الأربعة على أَنّ الواحد ربعها، وعلى أَنّ الاثنين نصفها
وهو ما يدل عليه اللفظ بالاقتضاء أو الإيماء، وليس صـريحا           : وأما المنطوق غير الصريح   
  :في الحكم، وهو على أنواع

                                         
 .٥٨١، والذخر الحرير للبعلي ص)٣/٤٧٣(شرح الكوكب المنير : انظر)  ١(
 ).٤/١٧١٩(، والمهذب في أصول الفقه المقارن )١/٣١٥(حاشية العطار : انظر)  ٢(
 .١٥أصول الصياغة القانونية لعلي خطار ص: انظر)  ٣(
 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ ) ٩١/أ: ( من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم) ١٨(المادة )  ٤(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٤٠(المادة )  ٥(
 ).٢/٥٣٢(، ونثر الورود للشنقيطي )١/٢٩٥(تحفة المسؤول للرهوني : رانظ)  ٦(
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 )١٧١(

وهو أن نقدر أمرا حتى يصح الكلام، ولولا هذا التقدير فلـن يـصح              : دلالة الاقتضاء   -  أ
هي : الكلام، فأحيانا نقدر أمورا نظامية حتى يصح فهمنا للنظام، وهي في أصول الفقه            

   يتضمن الكلام إضمار ا لا يستقيم الكلام إلَّا بتقـديره   أَنّويـسمى المـضمر   . ا ضروري
  .)١(الضروري

  :)٢(والضرورة تدعو إلى إضماره لوجوه، هي
 رضي االله   - فيما رواه ابن عباس      - صلى االله عليه وسلم      -تَوقُّف الصدق عليه، كقوله     ) أ(

؛ فـإنّ الخطـأ     )٣("إنّ االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه           : "-عنه
  .والنسيان لم يرتفعا، فتضمن تقدير رفع الإِثم أَو المؤاخذة؛ لِتَوقُّف الصدق على هذا التقدير

، أي أهـل  ]٨٢: يوسـف [} وسئل القريـة {: - تعالى-تَوقُف الصِّحّة عليه عقلًا، كقوله  ) ب(
  .القرية؛ إذ لا يصِحّ عقلًا سؤال القرية التي هي الجدران والأبنية

فَمن كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعِدّةٌ        {: - تعالى -تَوقُف الصِّحّة عليه شرعا، كقوله    ) ج(
  امٍ أُخَرّأَي قـضاء الـصوم علـى            : ، أي ]١٨٤: البقرة[} مِن ّفأفطر، فعدة من أيام أخر؛ لأَن

  .المسافر إنَّما يجب إذا أفطر في سفره
تتولى الجهة صاحبة المشروع مهمة تنسيق عمـل لجنـة          : (ظاميومثال ذلك في النص الن    

التقدير والدعوة إلى اجتماعاتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحـضور جميـع              
، فلم تذكر في المادة وجوب إثبات       )٤ (.)أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء     

 .الحضور بتوقيع أعضاء اللجنة على المحضر
يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخـصان فـأكثر علـى ارتكـاب جنايـة أو                : ( أمثلتها ومن

هل المراد اتحاد النية أو الإرادة؟ لا شك أن المقصود الثاني، ولـذا لا بـد مـن             . )٥()جنحة
  ).الإرادة: (تقدير

دلالة الإيماء، وهي أن يدل النص على علة الحكم بصور متعددة، وهـي أَن يقتـرن                   - ب
و لم يكن هذا الوصف تعليلًا لكان ذكره في الكلام حشوا لا فائدة منـه،      بالحكم وصف ل  

                                         
 ).٢/٣٦٤(، وبيان المختصر للأصفهاني )٢/٧٠٤(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر)  ١(
 ).٢/٣٥٣(، والردود والنقود للبابرتي )٣/١٠٥٦(أصول الفقه لابن مفلح : انظر)  ٢(
على شرط الشيخين : وقال) ٢/١٨٩(، والحاكم في المستدرك )٧/٣٥٦(، والبيهقي في السنن، كتاب الخلع والطلاق )٢٠٤٥(ق، برقم  أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الطلا      )  ٣(

 .ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي
 ١٤٣٧ / ٢ / ١١بتاريخ ) ٥٤(رار مجلس الوزراء رقم من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادرة بق) ١٥(المادة )  ٤(

 .هــ
 م١٩٣٧من قانون العقوبات المصري الصادر سنة ) ٤٨(المادة )  ٥(
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  )١٧٢(

} إِنّ الْـأَبرار لَفِـي نَعِـيمٍ      {: - تعـالى  -وذلك ما تنزه عنه ألفاظ الشارع، وذلك كقوله       
 :، ولها صور)١(لبِرّهم: ، أي]٢٢: المطففين] [١٣: الانفطار[

     ضر المدعي والمدعى عليـه أمـام    إذا ح : (ومثال ذلك : ترتيب الحكم على وصف بالفاء
 وطلبـا   -ولو كانت الدعوى خارج اختـصاصها المكـاني       -المحكمة من تلقاء نفسيهما     

سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لهـا جلـسة               
، فرتب النظام السماع على حضور المدعي والمدعى عليه أمـام المحكمـة             )٢ (.)أخرى

 .ومتهماوطلبا سماع خص
     إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليـاً،        : (ومثال ذلك : يحكم النظام بالحكم عقب صفة

أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثـاً              
في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عده ناكلاً بعد إنـذاره، وأجـرى فـي القـضية                  

 .رتب النظام على الإصرار كونه ناكلا بعد الإنذار له، ف)٣ ()المقتضى الشرعي
  .دلالة المفهوم وأثرها في الصياغة التشريعية: المسألة الثانية

هو المعنى المستفاد من اللفظ مع الـسكوت عنـه، ولـزوم ذلـك           : المفهوم عند الأصوليين  
ن لزوم المعنـى  المعنى للفظ، فإفادة المعنى لذلك اللفظ لم تستمد من نفس صيغة اللفظ، بل م        

     ّلذلك اللفظ، وذلك كفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث الـسابق؛ حيـث نَـص
  .)٤(على السائمة، وسكت عن المعلوفة، ولكن معناها لازم للفظ السوم

 علـى   )٥(وجاء النظام باعتبار المفهوم، فقد نصت المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية           
صوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها فـي لفظهـا أو فـي             تُطبق ن : (ما يأتي 
  ).فحواها

  :أنواع المفهوم
هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطـق، علـى أن حكمـه               : مفهوم الموافقة : النوع الأول 

  .)٦(وحكم المنطوق به سواء

                                         
 ).٥/٢٥٤(، وتيسير الوصول إلى منهاج الأصول لابن إمام الكاملية )١/٣٢١(نهاية السول للإسنوي : انظر)  ١(
  هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم  ادر بالمرسوم من نظام المرافعات الشرعية الص) ٤٧(المادة )  ٢(
 .من النظام السابق) ٦٧(المادة )  ٣(
 ).٤٧٣/ ٣(، وشرح الكوكب المنير )٢/٧٠٤(شرح مختصر الروضة : انظر)  ٤(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم )  ٥(
 .١٣٣ي صمذكرة أصول الفقه للشنقيط: انظر)  ٦(
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 )١٧٣(

  :أقسام مفهوم الموافقة
  .)١(بالحكم من المنطوقما كان المسكوت عنه أولي :  مفهوم أولوي وهو- ١

 فـإذا   )٢ ()يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيناً بنوعـه ومقـداره           : ( مثال ذلك 
  .صحت على المستقبل فمن باب أولى أن يكون محل الالتزام حاليا وموجودا

للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيـشها، إلا فـي       : (مثال آخر 
  .، فإذا كان هذا للمساكن فالأفراد من باب أولى)٣(.)الات التي يبينها النظامالح

فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكـة           : (مثال آخر 
 فـإذا كـان   )٤ ()بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها      

لي تنظر المحاكم في القضية غير المختصة إذا رضي المتداعيان فمـن  في الاختصاص الدو 
  .)٥(باب أولى الاختصاص المكاني لو رضي المتداعيان

  .)٦(وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به في الحكم:  مفهوم مساوٍي- ٢
عـاة قـيم    يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعلـيهم مرا         : (مثال ذلك 

  .، فكذلك العابرون والزائرون)٧ (.)المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره
ولا بد أن يراعي أثناء الصياغة التشريعية أن المنظم ليس بحاجة أن يصوغ كل الحـالات                
والاحتمالات، بل لا بد ممن يقوم على تفسير النص إما التفسير القضائي أو التـشريعي أن                

  .وم سواء كان مفهوم الموافقة أو المخالفة كما سيأتييعي دلالة المفه
لم تبلغ عبارة العقد فـي الوضـوح        (ونصت محكمة النقض المصرية على أن القاضي إذا         

الحد الذي يدعو إلى عدم الانحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عـن النيـة المـشتركة                 
  .)٨()للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي

ائب الأقضية التي ذكرت أن قاضي حكم ببراءة المتهمة مما فعلته مـن عـض            ولذا من غر  
أنف صديقتها في أثناء تشاجرهما، وعض إصبع رجل الشرطة في أثنـاء تدخلـه لفـض                
المشاجرة بناء على أن القانون إنما جرم طعن الغيـر، أو جـرح، أو إبانـة عـضو مـن                

  .)٩(أعضائه، ولم يرق ما فعلته إلى أي ذلك

                                         
 .٤٥٠، ومعالم أصول الفقه للجيزاني ص)٢/٥٨٦(شرح مختصر ابن اللحام للجراعي : انظر)  ١(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٧٢(المادة )  ٢(
 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: (  رقم من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي) ٣٧(المادة )  ٣(
 . هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم  من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) ٢٨(المادة )  ٤(
 ).١/١٦٨(الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي : انظر)  ٥(
 .٤٥٠، ومعالم أصول الفقه للجيزاني ص)٢/٥٨٦(شرح مختصر ابن اللحام للجراعي : انظر)  ٦(
 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: ( من النظام الأساسي للحكم الصادر بأمر ملكي رقم ) ٤١(المادة )  ٧(
 .٢٧٤القاعدة القانونية لمحمد حسين منصور ص: المدخل إلى القانون: انظر)  ٨(
 .٥٦٥لمحمد أحمد سراج صفي أصول النظام القانوني الإسلامي : انظر)  ٩(
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  )١٧٤(

  هل مفهوم الموافقة مفهوم لفظي أو قياسي؟: لة قد تهم من يريد صياغة الأنظمةوهنا مسأ
  :اختلف فقهاء القانون على مسلكين

أن مفهوم الموافقة مفهوم لفظي، وأن دلالـة الـنص علـى ثبـوت حكـم                : المسلك الأول 
المنصوص عليه للمسكوت عنه بواسطة علة الحكم التي يمكن فهما بمجرد فهم اللغة، مـن               

  . )١( حاجة إلى الاجتهاد والرأي، فهو الحكم الذي فهم من روح النص ومعقولهغير
يرى بعض فقهاء القانون أن من طرق فهم النصوص القانوينـة الاسـتنتاج             : المسلك الثاني 

بطريق القياس أو بمفهوم الموافقة لا فرق بينهما، وتجعـل فـي خانـة واحـدة، ويقابلهـا                 
  . )٢(ما الاستنتاج بمفهوم المخالفةالاستنتاج بطرق الأولى، ويقابله

  .وهؤلاء لا يفرقون بين العلة التي تؤخذ بظاهر اللغة أو العلة التي تؤخذ بالاجتهاد والنظر
هل يجوز استخدام مفهوم الموافقة بنوعيه في العقوبـات؟         : وفائدة الخلاف تظهر في مسألة    

في العقوبات، وإذا قلنا هو دلالـة  فإذا قلنا إنه قياس امتنع ذلك عند من يمنع استخدام القياس          
  .لفظية لم يمنع استخدام مفهوم الموافقة بنوعيه في العقوبات

 عقوبـات   ١٨٥عقوبات والسوري في المادة     ٦٢أجاز القانون الأردني في المادة      : ومن ذلك 
للآباء تأديب أولادهم على نحو ما يبيحه العرف العام وسكتا عن تأديب الزوج زوجته، فهل               

  أديب الآباء من جهة مفهوم الموافقة المساوي أو لا؟يلحق بت
كل مـن هتـك   : (من نظام العقوبات المصري التي تنص على أن      ) ٢٦٩(المادة  : ومن ذلك 

عرض صبي أو صبية لم يبلغ كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقـب           
  ).عقوبة بالسجن المشددتكون ال... بالحبس، وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة 

  .)٣ (مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق: النوع الثاني
  :وينقسم مفهوم المخالفة إلى ستة أقسام

  .)٤(أن يكون اللفظ عاما اقترن به صفة خاصة: وهو: مفهوم الصفة-١
لذات وهو لا يملكه؛ فـلا ينفـذ   إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً با  : (ومثال ذلك في النظام   

 مفهـوم  )٥ ()هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقـوق الغيـر            
  .أنه لو باع شيئا غير معين بالذات فلا يبطل البيع) شيئا معينا: (النظام

                                         
 ).١/٥٨٨(، وتفسير النصوص للصالح ٢٢١المدخل للعلوم القانوينة للبدراوي ص: انظر)  ١(
 ).١/٥٩٠(، وتفسير النصوص للصالح ٢٤٥في أصول القانون للسنهوري وأبو ستيت ص: انظر)  ٢(
 .٣٧٢، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص)٢/١٩٣(بيان المختصر للأصفهاني : انظر)  ٣(
 ).٢/٣٧٢(الردود والنقود للبابرتي : انظر)  ٤(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣٥٩(المادة )  ٥(
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 )١٧٥(

فـي  استعمال الحق في المنافع العامة مقيد بسلامة الغير، فمن اسـتعمل حقـه              : (مثال آخر 
. )١ ()منفعة عامة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلـك الـضرر               

بأن الضرر الذي لا يمكـن التحـرز عنـه لا يكـون            ) ضررا يمكن التحرز عنه   : (فمفهوم
  .مسؤولا عن ذلك الضرر

تى تـضع   لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة ح        -٢: (ومثالها كذلك 
  .، فخصص المعتدة بكونها بائن، ومفهومه وجوب النفقة على المعتدة غير البائن)٢ (.)حملها

فتقسيم الاسم أَو الصنف إلى قسمين وتخصيص كل واحد منهمـا بحكـم             : مفهوم التقسيم -٢
  .)٣(يدلُّ على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر

  .)٤ ()ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيهعلى المدعي أن يثبت : (ومثال ذلك في النظام
، و  )إن: (ما علق من الحكم على شيء بكلمة الـشرط مثـل          : والمراد به : مفهوم الشرط -٣
  .)٥(، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي)إذا(

يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعامـلٌ سـابقٌ بـين المتعاقـدين              : (ومثال ذلك في النظام   
  .)٦ ()اب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب لهواتصل الإيج

تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته مـن             : (ومثال آخر 
  .)٧ (.)نفسها حقيقةً أو حكماً

  . )٨(إلى، وحتى، واللام: مد الحكم بأداة الغاية مثل: والمراد به:  مفهوم الغاية- ٤
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التـي وردت            : (ل ذلك في النظام   ومثا

في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلـى              
الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم فـي         

 يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظـر فـي              الدعوى التأديبية 
، فيفهم من وجوب وقـف النظـر إلـى    )٩ (.)الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية  

أنه إذا تم الفصل في الدعوى الأولى وجب الـسير فـي            : حين الفصل في الدعوى الجزائية    
  .الخصومة من جديد

                                         
 .من النظام السابق) ١٣٥(المادة )  ١(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٥٣(المادة )  ٢(
 ).٢/١٣٣(روضة الناظر لابن قدامة : انظر)  ٣(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٥ /٢٦وتاريخ ) ٤٣/م(من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢(المادة )  ٤(
 ).٣/١١٥(تيسير الوصول لابن إمام الكاملية : انظر)  ٥(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(لصادر بالمرسوم الملكي رقم من نظام المعاملات المدنية ا) ٣٧(المادة )  ٦(
 .هـ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م(من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٥١(المادة )  ٧(
 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع للزركشي : انظر)  ٨(
  . هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم  من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم ) ٢٤(المادة )  ٩(
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  )١٧٦(

  .)١(تعليق الحكم بعدد مخصوص: بهوالمراد :  مفهوم العدد- ٥
يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يـسمى بـأمر ملكـي ،             : (ومثال ذلك في النظام   

  .)٢ (:)وعشرة أعضاء على النحو الآتي
واعلم أنه لا بد من الاحتياط في استعمال مفهوم المخالفة؛ لأن الصفة قـد تخـرج مخـرج            

 من الاتفاق أو ظروف الحـال أن البيـع بـشرط            إذا تبين : (الغالب أو التمثيل، ومثال ذلك    
فـلا يـستدل بهـذه      . )٣ ()التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله          

المادة أن البيع بأي شرط آخر لا يكون معلقا علة قبول المشتري كشرط الرؤية أو المـذاق                 
  .مثلا

                                         
 ).٦/٢٩٤٠(التحبير شرح التحرير للمرداوي : انظر)  ١(
 . هـ١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ٥(المادة )  ٢(
 .هـ١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م(من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣١٢(المادة )  ٣(
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 )١٧٧(

  :الخاتمة
  :صلت إليها من خلال البحث إلى ما يأتييمكن تخليص أبرز النتائج التي تو

ما نتوصل به من خلال الألفـاظ مـن المعـاني والمفـاهيم             : المقصود بدلالات الألفاظ   - ١
 .والإشارات

لا بد في تفسير النصوص النظامية من إعمال القواعد والأحكام الأصـولية فـي فهـم                 - ٢
إطـلاق  دلالات نصوص النظام من أمر ونهي، ومنطوق ومفهوم، وخصوص وعموم، و  

 .وتقييد
يجب على المنظم أن يراعي دلالات الألفاظ أثناء الصياغة حتى يكـون المتلقـي لهـذا             - ٣

 .التشريع الذي يستعمل الأداة الأصولية في تفسيره على مأمن من الزلل والخطأ
إذا جاء أمر في أي صياغة تشريعية فالأصل أن تحمل على الفورية وليس هناك حاجـة     - ٤

 .للنص على ذلك
ن مراعاة أثناء الصياغة التشريعية نوع الأمر إذا كان من قبيل الأمر المعـين أو             لا بد م   - ٥

 .الأمر المخير
إذا كان تنفيذ الأمر يحتاج لوسائل ومقدمات لتنفيذه لا يحتاج المشرع أن يـنص عليهـا                 - ٦

 .ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: اكتفاءا بالقاعدة الأصولية والمسلم بها
من عموم النص قبل استخدام اللفظ العام حتى لا يكون التعمـيم خـاطئ   لا بد من التأكد     - ٧

 .ووارد على أشخاص أو جهات لا علاقة لها بنص المادة
 .يجوز استخدام الصيغة العامة مع إرادة تخصيصها - ٨
أولى من استعمال صيغة الجمع؛ لأنه يحتمل دخول التخـصيص          ) كل(استعمال صيغة    - ٩

 .لعموم، وأبعد عن التخصيصقوية في ا) كل(على الجمع بينما 
القاعدة في التأنيث والتذكر عند صياغة الجملة النظامية، التعبير بصيغة التذكر تغليبا؛             -١٠

 .حيث إن التعبير بصيغي التذكرً  والتأنيث معا يؤدي إلى طول الجملة وكثرة تراكيبها
 يذكر بعض الباحثين بالصياغة التشريعية أنه عند التخـصيص بالـصفة الأفـضل أن           -١١

تكرر الصفة مع تكرار الألفاظ العامة، والأصوليون على خلاف ذلـك، فـلا يحتـاج               
 .لتكرار الصفة

يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والـسبب فقـط،            : في النصوص النظامية   -١٢
 .وأما عند اختلاف الحكم أو السبب فلا يحمل المطلق على المقيد

دة يقيد المطلـق بالـصفة، أو المكـان، أو          تأتي التقييدات في التشريع في صور متعد       -١٣
الزمان، أو الشخص، وأحيانا يأتي التقييد في أول الكلام، وأحيانا في آخـره، وأحيانـا         
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  )١٧٨(

والفعل الأساسي، وأحيانـا بـين الفعـل القـانوني          ) يجوز، يجب (بين الفعل المساعد    
 .والفاعل القانوني

 أن يـصوغ كـل الحـالات        يراعي أثناء الصياغة التشريعية أن المنظم ليس بحاجـة         -١٤
والاحتمالات، بل لا بد ممن يقوم على تفسير النص إما التفسير القضائي أو التشريعي              

  .أن يعي دلالة المفهوم سواء كان مفهوم الموافقة أو المخالفة
لا بد من الاحتياط في استعمال مفهوم المخالفة؛ لأن الصفة قد تخرج مخرج الغالـب                 -١٥

 .أو التمثيل
 . العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينوالحمد الله رب
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 )١٧٩(

  :فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم - ١
، لتقي الدين ابن السبكي، وتكملة ابنه تاج الدين عبدالوهاب بن علي            الإبهاج في شرح المنهاج    - ٢

 دار البحـوث    :أحمد جمال الزمزمي، ونور الـدين صـغيري، الناشـر         : بن السبكي، تحقيق  
 .ه١٤٢٤للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة، دبي، الطبعة الأولى، 

محمد القحطـاني   . د: لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ، تحقيق       الإحكام في أصول الأحكام،      - ٣
 .ه١٤٣٣ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الطبعة الأولى ،: وآخرون، الناشر

: للعلامة محمد بن علي الشوكاني، تحقيـق     إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،          - ٤
 .ه ١٤٢١دار الفضيلة بالرياض، الطبعة الأولى، : سامي الأثري، الناشر

مكتبـة  : فهد السدحان، الناشر  . د: تحقيق لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي،     أصول الفقه ،     - ٥
  .١٤٢٠طبعة الأولى، العبيكان بالرياض، ال

 .ه١٤٣٤ لعلي خطار، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، أصول الصياغة القانونية - ٦
دار التدمرية : للدكتور عياض بن نامي السلمي، الناشرأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله،       -٧

 .ه ١٤٢٦بالرياض، الطبعة الأولى، 
 .ه١٤٤٤ة، الطبعة الأولى، دار الحضار، لخالد الخضيرأصول فهم النصوص النظامية  -٨
عبـدالقادر العـاني ،     : لمحمد بن بهادر الزركشي ، تحقيـق      البحر المحيط في أصول الفقه،       -٩

 . ه١٤١٣وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية، : الناشر
              : لعلاء الدين أبـي الحـسن المـرداوي ، تحقيـق          التحبير شرح التحرير في أصول الفقه،        -١٠

 .مكتبة الرشد بالرياض : عبدالرحمن الجبرين وآخرون، الناشر. د
: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، ليحيى بن موسى الرهـوني، تحقيـق               -١١

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي، الطبعة الأولى، : يوسف القيم، الناشر
 .ه١٤٢٢

             سـيد عبـد العزيـز،      . د: لبدر الدين الزركشي، تحقيـق    ع،  تشنيف المسامع بجمع الجوام    -١٢
مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التـراث، الطبعـة الأولـى،           : عبداالله ربيع، الناشر  . و د 

 .ه١٤١٨
: مفيد أبو عمشة، الناشـر . د: لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني ، تحقيق   التمهيد في أصول الفقه،      -١٣

اء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكـة المكرمـة، الطبعـة            مركز البحث العلمي وإحي   
 .ه ١٤٠٦الأولى، 

 .ه١٤٠٣دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، : لعلي الجرجاني، الناشرالتعريفات،  -١٤
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  )١٨٠(

 .لمحمد أديب الصالح، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولىتفسير النصوص،  -١٥
عبـداالله  . د: اسم محمد ابـن جـزي ، تحقيـق        لأبي الق تقريب الوصول إلى علم الأصول،       -١٦

 .ه١٤٣٣دار النفائس، الطبعة الثانية ، :  الجبوري، الناشر
دار الكتب العلمية، الطبعة : لعبيداالله بن عمر الدبوسي ، الناشرتقويم الأدلة في أصول الفقه،      -١٧

 .ه ١٤٢١الأولى ، 
 .ه١٤٢٤ لعبداالله آل خنين، دار ابن الجوزي، توصيف الأقضية -١٨
 .دار الكتب العلمية ببيروت : الناشرية العطار على شرح جلال الدين المحلي، حاش -١٩
نزيـه  . محمد الزحيلـي، ود   . د: لمحمد بن أحمد ابن النجار ، تحقيق      شرح الكوكب المنير،     -٢٠

 .ه ١٤٣٠مكتبة العبيكان ، الطبعة الثانية ، : حماد ، الناشر
: عبداالله التركي ، الناشـر    . د: يقلنجم الدين سليمان الطوفي ، تحق     شرح مختصر الروضة،     -٢١

 . ه ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة الرابعة، 
لمحمد الأمين بن محمد المختـار الـشنقيطي،        شرح مراقي السعود والمسمى بنثر الورود،        -٢٢

 . ه ١٤٣٣دار عالم الفوائد بمكة المكرمة، الطبعة الثالثة، : علي العمران، الناشر: تحقيق
  ، يين دراسة أصولية تطبيقية على بعض نصوص النظام الـسعودي         دلالة العام عند الأصول    -٢٣

 ٤١رجب الزهراني، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الشريعة والقانون بدمنهو، ع . د
 .المركز الوطني للتنافسية: ، إعداددليل إعداد وصياغة التشريعات -٢٤
 . للمستشار خالد الصفيدليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية -٢٥
ضيف االله  : لمحمد بن محمود البابرتي ، تحقيق     الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب،        -٢٦

 . ه ١٤٢٦مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى ، : بن صالح العمري، الناشر
            أحمـد الـسراح،   . د: لحسين بن علي الرجراجي ، تحقيـق رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،      -٢٧

 .ه ١٤٢٥مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى، : عبدالرحمن الجبرين، الناشر. و د 
، لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ، مؤسسة الريـان للطباعـة            روضة الناظر وجنة المناظر    -٢٨

 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
مركز نهـوض، تـاريخ النـشر        لمحمد أحمد سراج،     في أصول النظام القانوني الإسلامي     -٢٩

 .م٢٠٢٠
أحمـد المبـاركي ،     . د: لأبي يعلى أحمد بن الحسين الفراء ، تحقيق       العدة في أصول الفقه،      -٣٠

 .ه١٤١٤الطبعة الثالثة ، 
مكتبـة  : للشيخ عبدالوهاب خلاف، تحقيق الدكتور محمد الصالح، الناشـر علم أصول الفقه،     -٣١

 .ه ١٤٣٢الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، 
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 )١٨١(

محمـد تـامر   : لولي الدين أبي زرعة العراقي، تحقيـق    ث الهامع شرح جمع الجوامع،      الغي -٣٢
 .ه ١٤٢٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : الحجازي، الناشر

، لعبداالله بن محمد آل خنين، دار ابـن  الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي     -٣٣
 .الجوزي

طـه جـابر   . د: د بن عمر الرازي  ، تحقيـق لفخر الدين محمالمحصول في علم الأصول،      -٣٤
 .مؤسسة الرسالة: العلواني ، الناشر

: محمد الأشقر ، الناشر   . د: لمحمد بن محمد الغزالي ، تحقيق     المستصفى من علم الأصول،      -٣٥
  . ه ١٤٣١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ، 

 .م٢٠١٩صبرة، لمحمود محمد المشكلات العملية في تفسير النصوص التشريعية والعقدية  -٣٦
 .لمحمد حسين منصور، منشورات الحلبي الحقوقيةالقاعدة القانونية : المدخل إلى القانون -٣٧
: ، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، الناشر    مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر      -٣٨

 . ه١٤٣٣دار عالم الفوائد ، الطبعة الثالثة ، 
مكتبـة الـرش    : عبدالكريم النملة ، الناشر   . دكتورللالمهذب في علم أصول الفقه المقارن،        -٣٩

 . ه١٤٢٩بالرياض، الطبعة الرابعة، 
              صـالح اليوسـف،   . د: لصفي الدين الهنـدي ، تحقيـق    نهاية الوصول في دراية الأصول،       -٤٠

 .المكتبة التجارية بمكة المكرمة: سعد السويح، الناشر. ود
: جورج المقدسـي ، الناشـر  : ي بن عقيل ، تحقيقلأبي الوفاء عل الواضح في أصول الفقه،      -٤١

 .م٢٠١٠المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، الطبعة الأولى ، 
  :الأنظمة واللوائح

 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقـم       تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية       - ١
  ه١٤٢٢ / ٨ / ٢٧ بتاريخ ٢٣٥

 .م١٩٨٠ الصادر عام قات العملالقانون الإماراتي بشأن تنظيم علا - ٢
 م١٩٣٧ الصادر سنة قانون العقوبات المصري - ٣
 .م١٩٧٦ الصادر عام القانون المدني الأردني - ٤
 .م١٩٩٦ المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب عام القانون المدني العربي الموحد - ٥
كـي رقـم    الصادرة بالمرسـوم المل    اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية      - ٦

 .ه١٤٣٦ / ١١ / ١٧بتاريخ ) ٧٣/م(
 . ه١٤١٢ / ٨ / ٢٧: وتاريخ  ) ٩٠/ أ: (  الصادر بأمر ملكي رقم النظام الأساسي للحكم - ٧
 .ه٥/٨/١٤٤٢وتاريخ ) ٦٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام التخصيص - ٨
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  )١٨٢(

  ه١٤٣٣ / ٨ / ١٣ بتاريخ ٥٣/  الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام التنفيذ - ٩
) ٥١٢( الصادرة بـالقرار الـوزاري رقـم    ئحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام  اللا -١٠

 .ه١٤٤٥ /٠١ /٠٥وتاريخ 
 ه١٤٤٣/ ٠٥ /٢٦وتاريخ ) ٤٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الإثبات -١١
 .ه١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦وتاريخ ) ٧٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام الأحوال الشخصية -١٢
 .ه١٤٤٣/ ١/ ٥وتاريخ ) ٣( الصادر بالمرسوم الملكي رقم فاياتنظام إدارة الن -١٣
 . ه١٤٣٣ / ٥ / ٢٤ بتاريخ ٣٤/  الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام التحكيم -١٤
 . ه١٤٢٤ / ٣ / ١٠ بتاريخ ١٣/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الثروة الحيوانية -١٥
/ ٠٢/ ١٨ بتـاريخ   ١١وزراء رقـم     الصادر بقرار مجلس ال    النظام الجزائي لجرائم التزوير    -١٦

  ه١٤٣٥
  ه١٤٢٦ / ١٠ / ٢٨ بتاريخ ٥٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام خدمة حجاج الداخل -١٧
 . ه١٣٩٣ / ٨ / ٢٨بتاريخ ) ٤٣/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام خدمة الضباط -١٨
 . ه ١٤٢٨ / ٩ / ١٩ بتاريخ ٧٨/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام ديوان المظالم -١٩
 .ه١٤٤٤/ ٠١ /٢٦وتاريخ ) ١٨/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام السياحة -٢٠
 . ه١٤٢٦ / ٨ / ٢٣ بتاريخ ٥١/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام العمل -٢١
 / ١١ / ٣ بتـاريخ  ٤٠/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام المؤسسات الصحية الخاصـة   -٢٢

 . ه١٤٢٣
 . ه١٤١٤ / ٣ / ٣: وتاريخ ) ١٣/أ: ( ر ملكي رقم الصادر بأمنظام مجلس الوزراء -٢٣
  ه١٤٢٦ / ١١ / ٤ بتاريخ ٥٩/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام مزاولة المهن الصحية -٢٤
 . ه١٤٣٦ / ٧ / ٢٨ بتاريخ ٥٦/  الصادر بالمرسوم الملكي رقم م نظام مكافحة التدخين -٢٥
  ه١٤٣٥ /١ / ٢٢بتاريخ  ) ١/م( الملكي رقم   الصادر بالمرسوم نظام المرافعات الشرعية -٢٦
 .ه١٤٤٤ /١١ /٢٩وتاريخ ) ١٩١/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام المعاملات المدنية -٢٧
 / ١١ بتاريخ   ١٥/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة      -٢٨

 . ه١٤٢٤ / ٣
 
  


